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 نيْذو حدَ سرلاح: ةسررايليل التقاضي داخل نظام المحاكم الإ
 

 *علاء محاجنة 

 

إسرائيل أمام المحاكم في ين فلسطينيّالتقاضي   ا من الدراسات التي تعالج مسألةسبيًن هنالك عدد قليل

الدراسات  د بعد قورن الأمرإذا  خاصّةوب، ي من قبل الدولةالظلم المتأتّقة بفي القضايا المتعلّ المحلية

.ةة وقطاع غزّغربيّة اللضفّل سرائيليّالتي تناقش مسائل مماثلة في سياق الاحتلال الإ
1
وفي هذا  

طرح بعض و ،المسألةحول هذه باب النقاش فتح   "جدل" دورية  هذا العدد منيعتزم  ، الخصوص

 .ةسرائيليّالمحاكم الإ امام ين في إسرائيل فلسطينيّالمواطنين الي تقاضبقة المتعلّ ةمّمهالنقاط ال

 

من قبل المواطنين إلى التقاضي ما إذا كان ينبغي أن يُنظر مسألة فحص  تبتغي هذه المقالة

قاعة من خلال قاومة ة مستراتيجيّباعتباره إة سرائيليّمام المحاكم الإين في إسرائيل أفلسطينيّال

سأقوم بطرح  ،وجه الخصوصوعلى . على النظام ةشرعيّال شأنه إضفاءمن  عملًاأم  ،المحكمة

إلى تعزيز قيم العدالة  الساعين عامّةمحامو المصلحة ال  سيّمالا-ا إذا كان المحامون السؤال عمّ

مر الأواقع كان هؤلاء في إذا ا عمّ -ةسرائيليّضي أمام المحاكم الإوحقوق الإنسان من خلال التقا

ة وحقوق تعارض مع مبادئ العدالة الدوليّة التي تيّـة المحلّقانونيّال للمعايير ةشرعيّا من الرًون قدْنحيم

.الإنسان
2
قة ة الأوسع المتعلّفهو مرتبط بالقضيّ ؛ةيّـالأهمّ بالغمثل هذا السؤال طرح  فيه أنّ ا لا شكّممّ 

مدى ق في ومن شأنه كذلك أن يدقّ. جتماعيّاتغيير لإحداث حتملة ة كوسائل مقانونيّباستخدام السبل ال

ة في قوميّات اليّـة للأقلّسياسيّة والجتماعيّتحقيق العدالة الافي سبيل المرافعة القانونية   عمليّة ةعانج

                                                        
1
 ,George Bisharat, "Legitimation in Lawyering under Israeli Occupation", 20 Law & Soc. Inquiry 349:نظرا  

1995. Ronen Shamir, "LANDMARK CASES AND THE REPRODUCTION OF LEGITIMACY: THE 

CASE OF ISRAELI'S HIGH COURT OF JUSTICE", 24 Law & Soc. Rev. 781, 1990. Hassan Jabareen, 

"Transnational Lawyering and Legal Resistance in National Courts: Palestine Cases Before the Israeli 

Supreme Court", Yale Human Rights & Development Law Journal, Vol. 13, 2010.   
2
 ,"Stephen Ellmann, "Law and Legitimacy in South Africa :نظرا– خرىأدراسة هذه المسألة في سياق دول  جرتلقد   

20 Law & Soc. Inquiry, 417, 1995.     
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حالة اختبارية " كَـ  بحث هذه المسألةوسوف أ. ين في إسرائيلفلسطينيّال حال  كما هو، ثنية الدول الإ

ي فوالذي طعن  ةسرائيليّالإة العليا ملى المحكإا رًم به مؤخّالالتماس الذي جرى التقدّباستخدام  -"

ما بعد  في ، يشار إليه3002ل عام معدّ، ال3002)الدخول إلى إسرائيل نة وة قانون المواطَدستوريّ

 ."(نةقانون المواطَ"باسم 

 

ة، ة المحتلّفلسطينيّراضي الي الأفلسطينيّجين من ين المتزوّسرائيليّالمواطنين الإيمنع قانون المواطنة 

ة الغالبيّ. مع أزواجهم في إسرائيلوالعيش  ملالشّ مّلَن مِ" الدول المعادية"مواطني من  غيرهمأو 

.ينفلسطينيّمن الهم رين ين المتضرّسرائيليّالساحقة من المواطنين الإ
3
 وتشير التقديرات إلى أنّ 

العيش ا إمّ :واحد من أمرينعلى اختيار ة، ويجبرها فلسطينيّآلاف الأسر ال ر علىالقانون يؤثّ

المركز -من عدالة  وكان كلّ. قانونيّغير  على نحوٍولكن  ،ا في إسرائيلأو العيش معً ينمنفصل

ا إلى جنب مع سرائيل، جنبًفي إالمواطن حقوق ة في إسرائيل، وجمعية عربيّال قلّـيّةلحقوق الأ قانونيّال

في طاعنين ة طينيّفلسم العائلات الباسْ 3002في عام العليا إلى المحكمة بالتماس  وامقد تقدّ ،آخرين

 ةتهك الحقوق الأساسيّين (3002عام  من وتعديله )القانون  نّعى الملتمسون أادّ. ة القانوندستوريّ

 الإعلان لب من المحكمةطُ ،ا لذلكوتبعً .ة والمساواةئليّفي الحياة العا الحقّلا سيّما  ةفلسطينيّال قلّـيّةللأ

وإبطاله القانونهذا ة عدم دستوريّعن 
4

كانون  فيصدرته أت المحكمة الالتماس في قرار رفض. 

يحتوي عليه  انتهاك أيّ بأنّة حكم قضاة الأغلبيّوقد . القانون ةدستوريّعلى  دةمؤكِ 3003 عام الثاني

 ) limitation clause) للحقوق التقييد فقرة  اويتماشى مع تناسب اطنة هو انتهاك مقانون المو

المحكمة العليا رئيس  رتأىولقد ا. تهيّكرامة الإنسان وحرّ: سلقانون الأسافي ا المنصوص عليها

الإنسان ليست وصفة لانتحار  حقوق": بالاقتباس التالي قراره جرونيس افتتاح نصّ. القاضي أ

                                                        
3
 .العراق ؛إيران ؛لبنان ؛اسوريّ": بلدان عدوّ" كَـ رّفتعُ أربعة بلدان 3002 تعديل يشمل  

4
الذي  لالأوّ الالتماس إلىالاستماع  جرىو. المواطنة ة قانوندستوريّمسألة  في فيها المحكمة العلياالتي تنظر  ة الثانيةالمرّهي  هذه كانت  

 .فضرُ الذيو 2/2003 رقم حامل ال محكمة العدل العليا ملفّ في إطار "عدالة"مركز  م بهتقدّ
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."ةالأمّ
5
ة بخصوص الأغلبيّوجهة نظر ته تبنّ الذيالعام ه الكلمات عن التوجّ في الحقيقة تعبر هذه   

 .الالتماس

 

 سرائيلية تعدمام المحاكم الإأسرائيل إحثنا مسالة المرافعة القانونية من قبل الفلسطينيين في في سياق ب

ما هي : مثل التساؤلات من يدعدالثير تهي و ،ةأساسيّ ةقضيّ على النظام ة شرعيّالإضفاء  ةقضيّ

 تهاشرعيّ تمدّتسم التي ؟ ما هي النظُة شرعيّإضفاء الف مسألة أن نعرّ طريقة يمكن من خلالها أفضل 

السياسي بشكل عام؟ ام الحديث عن النظام  الحديث عن اضفاء الشرعية على هل : من خلال التقاضي

من هل : يتم اضفاء الشرعية من منظوربو  النظام القانوني؟اضفاء الشرعية على مثل أضيق مفهوم 

تأثير ؟ هل بشكل أعمّ المجتمع الدوليّب من ذلك الخاصّ أم ،الظالم من منظور أم ،ةمنظور الضحيّ

أمام لتقاضي ا عمليّة نجم عنة الذي يشرعيّإضفاء التحديد مدى  هو تأثير مُحبّذ؟ إنّة شرعيّلضفاء اإ

ق ما يتعلّ ما فيالفوائد، لا سيّمقابل  ثمانالأبخصوص وجود تحليل أيضا يستلزم  الإسرائيليةالمحاكم 

 ةالمصالح المجتمعيّو ،من جهة ،مد القصيرات الأة الملموسة ذالفرديّبين المصالح الحاصل  ربالتوتّ

 ين؛لين رئيسيّسؤافستعالج  ،هذا المقالية من المتبقّة بقيّالا أمّ. من جهة أخرى ،دة بعيدة الأمدالمجرّ

قانون في إسرائيل في سياق  ونفلسطينيّه المواطنون الالذي شنّ قانونيّهذا الطعن الى أدّهل  :همالُأوّ

كيف  :اهمة؟ ثانيشرعيّمن ال ارًقدْ سرائيليّالإ قانونيّمنح النظام الإلى محكمة العليا امام النة المواطَ

خارج حلبة  من أشكال النضالغيرها على ر تؤثّأن  -نةفي سياق قانون المواطَ- ةقانونيّلهذه الجهود ال

 ؟القانون

 

النظام " نطلحيمعنى المصحديثنا من خلال تحديد  ولغرض نقاشنا هنا، من المناسب أن نستهلّ

مصطلح  -على وجه العموم-هو " قانونيّالنظام ال"مصطلح ال إنّ". ةشرعيّلإضفاء ا" وَ" قانونيّال

لمحكمة العليا إلى ال في المقام الأوّقصد ان الأن أشير  أودّ ،المقاللغرض هذا و ،ولكن اواسع جدً

                                                        
5
هذا القرار باللغة  ملخّصللحصول على . ّالنايب العامضد   (ياحد –ملريتس )عضو الكنلست زهافا جيؤن  ،644/02 علياال كمةالتماس المح  

:  نظر الموقع التاليا ،ةنجليزيّالإ

..org/newsletter/eng/jan12/docs/Summary%20Citizenship%20Law.pdfhttp://www.adalah 

http://www.adalah.org/newsletter/eng/jan12/docs/Summary%20Citizenship%20Law.pdf


 

 مدى الكرمل   4      جـدل

 www.mada-research.org  0210 ايار /عشر ثالثالعدد ال

 
 

لشعور با" ةشرعيّإضفاء ال" ربط مفهوم لتلك المواقف التي تحاول اخلافًو. قراراتها النابع منتأثير الو

،جتماعيّمع النظام الا بالالتزام والتطابق الفعليّ
6
ا إلى يشير أساسً -ليّإبالنسبة -هذا المصطلح  فإنّ 

ة شرعيّة كمقياس لإضفاء السرائيليّالمحاكم الإب" الثقة" وَ" الموافقة"القائمة بخصوص  مدلولاتال

.ككل سرائيليّالإ قانونيّعلى النظام ال
7
 

 

 ،لًاأوّ: ينيّرئيس نيْجَرَمُخْى إلى اعتماد نهج التقاضي في سياق قانون المواطنة أدّ أنّ عيه هودّما أ

منظومة ال على ةشرعيّال خلال المحكمة العليا لم يضفِ نة منقانون المواطَضدّ  التقاضي رغم أنّ

ة في عربيّال قلّـيّةالأضدّ  لتمييزا لىوالمرتكزة ع والاضطهاد  غياب العدلالسياسية بأسرها والمتميزة ب

 قانونيّة على النظام الشرعيّقدر من ال في إضفاء  متواضع اكثر والمتمثل  اأثرًترك انه  إلا إسرائيل، 

ضدّ  ة التقاضيستراتيجيّإعلى عتماد الا ، لقد تصادماثانيً. لى رأسها المحكمة العليا، وعاتهؤسّسوم

 ةسياسيّة لحشد الحملات الات الشعبيّمنظّموال ناصرينالمل بَمن قِمبذولة اللجهود ا مع نةقانون المواطَ

يكون  قدنهج التقاضي،  باعتّاومن خلال . انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها هذا القانونضدّ 

على  (مباشر أو غير مباشر على نحو) ةشرعيّال قد أضفوا -عمدن غير ع -الأفراد والجماعات بعض 

 .القانون المقاومة خارج حلبةسبل  لى إضعافإ ىا أدّ، ممّالنظم غير العادلةوات ؤسّسالم

 

السياسات ضدّ  ةسرائيليّفي المحاكم الإ عامّةالمصلحة ال اميحبل مجهود التقاضي من قِ أنّ  أعتقد

 على سبيل التقاضي في سياق قانون المواطنةك -قائمة على التمييزوالقوانين الة ديمقراطيّالمعادية لل

مد أعت. ينفلسطينيّنظر المواطنين ال من وجهة سرائيليّالإ قانونيّنظام اللا نةرْعَشَعلى  تأدّ -المثال

، 3000عام ال من ةسرائيليّة الإديمقراطيّر المؤشّ اهملأوّ: نيرئيسيّعلى مصدرين  عائي هذادّفي ا

ةسرائيليّالإ عامّةات الؤسّسالمبسألة ثقة العرب ا موتحديدً
8

الكبيرة في عدد زيادة ال - اهم، وثاني

خلال سرائيل ين في إفلسطينيّابة عن النيات حقوق الانسان الرائدة ؤسّسها ممتالالتماسات التي قدّ

                                                        
6
 Alan Hyde, "The Concept of Legitimation in the Sociology of Law," 1983 Wis.L.Rev. 379, p.380نظر ا  

7
  Ellmann603أعلاه، ص الواردة  3 ، الملاحظة . 

8
 .سرائيليّة الإديمقراطيّالمعهد  ،3000عام  ةسرائيليّة الإديمقراطيّال رشّمؤ  
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الكبير من الثقة في المحكمة العليا كوسيلة  رالقدْبوضوح  انعكسين يدر المصكلا. العقدين الماضيين

 .والدفاع عنها حقوق العرب في إسرائيللتعزيز 

 

٪ من العرب الذين شاركوا في 46.6حو ن أنّيُستشفّ ، 3000ة عام سرائيليّة الإديمقراطيّر المؤشّمن 

التنويه انه يجب عدم التعامل مع  هنا يجدر  .المحكمة العليابمن الثقة درجة عالية  أظهرواالاستطلاع 

للنقد حيث أن سؤالا واحدا  هيجب إخضاعو كأمر مفروغ منههذا المعطى 
9
سؤال  020 من أصل  

علاوة على ذلك فقد تميز السؤال بنوع من الضبابية وغياب . شملها الاستطلاع تناول هذه القضية

.السياق
 10
يشار كذلك أن مؤشر الديمقراطية يعمل ضمنيا على إضفاء الشرعية على المؤسسات  

غية فحص الاسرائيلية، وعليه فثمة حاجة إجراء استطلاع تجريه مؤسسة فلسطينية أو طرف ثالث ب

على الرغم مما ذكر فإن بيانات . المستوى العالي وغير المتوقع من ثقة الفلسطينيين بالمحكمة العليا

وكانت  .مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية متاحة على نحو ثابت ومتواصل وتخدم غاية التحليل الحالي

 هي 3000ديمقراطية في مؤشر ال الوحيدة التي سبقت المحكمة العليا في رتبة الثقة ةؤسّسالم

 قانونيّا من النظام الل جزءًالتي تشكّالأخرى ات ؤسّسالما أمّ. ٪00ة، وذلك بنسبة ة الدينيّؤسّسالم

 لاترة وحازت على معدّجاءت في مراتب متأخّفقد والبرلمان،  العامّة والنيابةالشرطة ك، سرائيليّالإ

.منخفضة من الثقة جدّ
11
ظهر رات في السنوات الماضية تُالمؤشّف؛ ةاستثنائيّائج هذه النتلم تكن  

 على البياناتقراءة هذه  إنّ. لمحكمة العلياة اؤسّسين في مفلسطينيّال ة من الثقة لدىلات مماثلمعدّ

الحاصل تدهور الو) ها الكنيستالتي سنّ الطابع التمييزيّذات القوانين رة من ـضوء الموجة الأخي

المكانة بشأن  للشكّ دع مجالًاتلا  (سرائيلإة وسيادة القانون في ديمقراطيّعايير النتيجة ذلك من حيث م

علاقة  ليس ثمّة ،وعلى الرغم من ذلك. ين في إسرائيلفلسطينيّفي نظر الللمحكمة العليا  خاصّةال

مت في السنوات دّوعدد ونتائج الالتماسات التي قُ ،من ناحية ،مباشرة بين هذه النسبة العالية من الثقة

                                                        
9
 30المصدر السابق، ص  

10
وقد كان بمقدور ". إلى أي درجة تمنح ثقتك بالمحكمة العليا؟:" ، وقد جاء السؤال على النحو التالي 300-066المصدر السابق ص  

/ لا أعرف: " ، وخيار آخر هو"رجة عاليةبد" وبين " لا ثقة لي بتاتا: " المستجوَب أن ينتقي واحد من بين خيارات أربعة تتراوح بين

  .لو جرى إخضاع قرارات  قضائية معيّنة  اتخذتها المحكمة العليا للفحص، فمن المرجح أن مستويات الثقة ستكون مغايرة". أرفض
11

 .363-360علاه، ص أالمصدر   
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ة قامت برفض الغالبيّالمحكمة العليا  أنّ على أرض الواقع نجد إذ ؛، من ناحية أخرىلماضيةالقليلة ا

 .نوفلسطينيّ هامالعظمى من الالتماسات التي قدّ

 

 سرائيل ليسواإوالعرب في . التقاضي في العالممسلك  تنتهجالتي سرائيل من أكثر المجتمعات إعتبر تُ

ا رًليس تطوّ الأمر هذاوعلاوة على ذلك، . خدمة مصالحهملاضي وسيلة التقاستخدام  حيثمن  استثناءً

 (0660منذ إنشاء دولة إسرائيل عام ) دوالم يتردّين فلسطينيّال أنّالتاريخ يُظهر إذ ؛ ة الأخيرةالمدّ من

 النواحيي ذلك تلك بما ف، مختلفة ةشيّيمع ناحٍمَبِ قتعلّالتي ت حالاتاله إلى المحكمة العليا في في التوجّ

مع ذلك، على و. (لامثعلى سبيل ال-كقضايا الأرض ) الصراع جوهرب ارتباطًا مباشرًاالتي ترتبط 

الاعتماد على ، ازداد ةفلسطينيّ مدنية جمعياتبعد ظهور  على وجه التحديدن، ويْقدين الماضيَمدى العَ

تقديم  غدا ,الأحيانن في كثير مو. يّؤسّسطابع م ذاوأصبح  ،الاسرائيلية لمحاكملالفلسطينيين استخدام 

لم  نْإ، الدولة ية منسياسات التمييز المتأتّضدّ  ينفلسطينيّل في نضال الوّبمثابة الخيار الأ اتالالتماس

وواسع  مقبولًا اأمرً لنضالاستخدام القانون كأداة ل  إستراتيجيةأصبحت ولقد  .دنقل الخيار الوحي

هذا  نّأ فيه ا لا شكّممّو. في إسرائيلة فلسطينيّالة سياسيّالأحزاب الم الفئات ولدى معظالنطاق 

  ، وعلى رأسهالإسرائيلي قضائيّقة في النظام الا من الثا كبيرًرًقدْيعكس ف للقانون الاستخدام المكثّ

 المطلق قانون المواطنة بمثابة الردّضدّ  الالتماستقديم  غدا ح هذا الموقف كيفويوضّ. المحكمة العليا

ويرى . ةسياسيّالحزاب والعديد من الأ ،ةفلسطينيّوالقيادات ال ،رةر المتضرّسَلُأمن قبل اوالمباشر 

العائلات لدى ة ا لإصلاح العلّبًوترقّ زائفةعات ت توقّقانون المواطنة خلقضدّ  الالتماسات البعض أنّ

 .النضال الأخرى أشكاللى إحباط إى أدّ الذي رتطوّالتها القانون، وهو شتّالتي 

  

صف الشمل، بو مّمن أجل لَفي النضال ضد القانون و طينشاالنأبرز أحد وهو خطيب، تيسير  لقد قامو

شكل تذكّر ن خطيب من ولم يتمكّ". ة داخل جدران المحكمةمعركة مستمرّ"ه القانون بأنّضدّ  النضال

 التقاضيعديدة من نة خلال سنوات قانون المواطَل يوالتصدّ سياسيّالعمل ال أشكال من مهمّآخر 

حرب  لقد قمنا بشنّ: "قائلًاالقانون ضدّ  النضاليص سنوات لخلقد قام بت. 3002من عام  ابتداءً
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 عمليّةأثر ولقد جاء . للدولةة واضحة سياسيّالقانون الذي يعكس إرادة ضدّ  ةقانونيّبمفاهيم وأدوات 

من ضمنهم العائلات و-وغدا الناس  ،ةالسلبيّ شديدة سياسيّوالأحزاب ال العامّالشارع التقاضي على 

تحقيق العدالة، سواها، من أجل  دون، على المحكمةواعتمدوا  ،في حالة من اللامبالاة -رةالمتضرّ

ر عن علاقة واضحة بين التقاضي هذه الكلمات تعبّ". لمعارضةشكال الأخرى لمهملين بذلك الأ

ما وكلّ. حلبة القانون نضال خارجال غيابعن  لمحكمة، فضلًااعلى  أُسبغت تيال ةشرعيّالومقدار 

ما زادت كلّو، قانونيّال -جتماعيّين على التقاضي من أجل تحقيق التغيير الافلسطينيّزداد اعتماد الا

بغية خارج حلبة القانون نضالية وسائل ل همباعتّا تَراجَعَالمحكمة العليا،  ونها تجاهظهرالثقة التي ي

 .همفاهدتحقيق أ

 

اعتماده  لىإ المطافنهاية ى في ي أدّذقانون المواطنة والضدّ  نيّقانووعلى النقيض من النضال ال

النضالات الجارية خارج حلبة القانون ة ليّعاحالة واحدة تثبت مدى ف هناك على الأقلّ، كدستوري

 سرائيليّالإ جيشالات قامت قوّ، 0660في عام ف. مكافحة سياسات مصادرة الأراضب والمتعلقة 

، وذلك من خلال الفحم أمّ مدينةين من فلسطينيّتها لالتي تعود ملكيّروحة منطقة الأراضي بمصادرة 

ة تفاضة شعبيّان اندلعتمباشرة بعد الإعلان، و. مغلقة ةعسكريّ مناوراتعلان هذه المنطقة كمنطقة إ

لقد كان و. مئاتال جرح واعتقال ى إلىا أدّ، ممّةسرائيليّالإرة مع الشرطة مباش اتأسفرت عن مواجه

جل إنقاذ النضال من أفي سبيل  ات المطروحة خيارأحد ال المصادرةقرار ضدّ  المحكمةإلى س ماالالت

ضدّ  لكفاحا" نةنَوْقَ"قرار بعدم  خاذاتّ جرى المطافنهاية وفي  ،المصادرة، ولكنالأراضي 

ضدّ  ةقانونيّإجراءات  بغض النظر عن فرص نجاح أيّو. وبعدم طرق باب المحكمة مصادرةال

ومدى  سياسيّالزخم ال يبدو أنّ ،-على المصادرةستصادق  كانت المحاكم ح أنّمن المرجَ - ةمصادرال

وتقويض العمل ة لقد كان هاجس نزع فتيل التعبئة الشعبيّ. هذا القراروراء التعبئة الشعبية كانا 

 وإبقائه ،ةقانونيّ أدواتا من خلال صراعًوجعله صراع ال تحويل بعدمالقاضي قرار وراء ال سياسيّال

.اكمالمح قاعاتخارج  بالتالي
12
  

                                                        
12

  Samera Esmeir & Rina Rosenberg, on Resisting Legalization, ADALAH'S REVIEW (Adalah, Haifa, 

Israel) Vol.2., Fall 2000, at 23-25. 
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التقليل  -حال من الأحوال أيّفي -هذا المقال لا يعتزم  نّإمن القول  ، لا بدّباليقين قطع الشكّ ابتغاءَو

لى وقف التقاضي كوسيلة من إيدعو  ولا ،نيفلسطينيّالين قانونيّالقبل من  قانونيّالعمل الة يّـمن أهمّ

ات منظّمين وفلسطينيّالعلى  أنّ أدّعي، في المقابل. ي من قبل الدولةلظلم المتأتّاضدّ  وسائل المقاومة

في اختيارهم للقضايا  ة من الحذركبير درجة أن يكونوا علىالفاعلة على هذا الصعيد حقوق الإنسان 

ت تحويل النضالا من شأن. الإسرائيليةالمحاكم أمام  ة التقاضيستراتيجيّاعتماد إب قرارخاذ قبل اتّ

ي ي إلى التخلّيؤدّسكما  ،سرائيليّالإ قضائيّز الثقة في النظام الأن يعزّة قانونيّة إلى نضالات سياسيّال

 .الدولةضدّ  سياسيّنضال الالأخرى للشكال الأعن 

 

 

في وحدة  قانونيًا امستشارً في السابق عملالقدس، وكان قد  هُقرُمَمستقل  هو محامٍ علاء محاجنة* 

 قلّـيّةلحقوق الأ قانونيّالالمركز  -في  عدالة يًامحامو  ،لفلسطينية التابعة لمنظمة التحريرالمفاوضات ا

 .ة في إسرائيلعربيّال

 

                                                                                                                                                                     
 


